
 156-141:ص ،2022السنة/02:العدد/  06:المجلد     والقانونیة والسیاسیةدائرة البحوث والدراسات 

:المؤلف المرسل  

 
141 

  التوفیق بین ضمانات الموظف العام و مبدأ إستمراریة المرافق العامة

Reconciliation between the guarantees of the public employee and the principle of 

continuity of public utilities 

  2 بركاتي تقي الدین. د *1  –أ  -محاضر أستاذد مهدي رضا 

  riddamahdi@yahoo.fr) الجزائر(جامعة المسیلة 1

  Takiedinebarketi@gmail.com ،)تونس( جامعة المنار2

  

 

 25/05/2022:�رسالتار�خ�         20/07/2022:تار�خ�القبول  11/07/2022: ال�شرتار�خ�

  

  :الملخص

المعروف أن أساس مبدأ الاستمراریة التي تقوم علیه الدولة یكمن في تمكین المرافق العمومیة من إشباع 

 حاجیات العامة من المواطنین دون إنقطاع وعلى السلطات الإداریة تأمین تشغیل المرافق العامة بصورة منتظمة،

  .والعمل المنتظم والمضطردفالإستمراریة هي التسییر 

 وأیضاوهكذا فیجب أن تخضع المرافق العامة لعدد من من القواعد الأساسیة التي تملیها عدة ظروف، 

إختلاف طبیعة نشاط المرافق العامة الذي یؤدي إلى إختلاف طرق تسییرها فصعب من عملیة سن قانون واحد 

ل المرافق العمومیة لمبادئ معینة و عریقة في القانون یحكم مرافقها جمیعا إلا أن ذلك لایمنع من إخضاع ك

  .الإداري

.المرفق العام، الموظف، التسییر، الاستمراریة :الكلمات المفتاحیة  

 

Abstract: 
It is known that the basis of the principle of continuity on which the State is based consists in 

allowing public services to satisfy the public needs of citizens without interruption, and the 

administrative authorities must ensure the regular functioning of public services. Thus, public 

services must be subject to a number of basic rules which are dictated by several 

circumstances, as well as the different nature of the activity of public services, which leads to 

different modes of management, so it is difficult to enact a single law governing all their 

public services, but this does not prevent all public services from being subject to certain and 

ancient principles of administrative law. 

Key words: General facility, employee, management, continuity. 
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  :مقدمة

یعد مبدأ سیر المرافق العامة بإنتظام من أهم المبادئ لتسییر المرافق العامة، إذ له أهمیة بالغة 

حالة  توقف المرفق العام عن أداء خدماته أو عدم سیره منتظما إخلال  في حیاة الجماعة إذ ینجم في

كبیر في نظام المجتمع او  توقف مثلا مرفق الأمن او أي مرفق حیوي عن تقدیم خدماته فیؤثر في 

الحفاظ على النظام العام ووقایة المجتمع من الفوضى والإضطراب، وهو الأمر الذي یؤدي حتما إلى 

  .1فراد ویؤدي إلى الإخلال بالنظام العام في الدولةإلحاق الضرر بالأ

ومراعاة لهذا المبدأ فإن المشرع الجزائري وضع ضمانات أساسیة من خلال تنظیم وضعیات الأعوان إتجاه 

المرفق العمومي لضمان مبدأ الإستمراریة ، سواء من خلال تبني نظام التعاقد كإستثناء للعلاقة  القانونیة 

ى بالنسبة لوضع نظام تأدیبي یتجاوز في هدفه توقیع الجزاء العقابي إلى ضمان قیام التنظیمة او حت

المرفق بمهامه بإنتظام بأخذه بعین الإعتبار مدى الضرر المترتب في توقیع العقوبة، وفي تنظیم 

  . 2الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف وحركات نقله، والإستقالة وتنظیم الإضراب

ع الجزائري من خلال جملة من الأحكام المكرسة في القانون الأساسي العام كما سعى المشر   

للوظیفة العمومیة لإعطاء الموظف كثیر الحقوق والضمانات لحمایته، لكن خصها بنوع من التنظیم لكي 

لا تتعارض مع أهداف الإدارة التي أنشأت من أجلها وهي تقدیم الخدمة العمومیة للمواطنین، هته 

التي تشكل توافق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارة العمومیة ویمكن إستقرائها من الضمانات 

مظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والتي تشكل  06/03خلال بعض المواد المذكورة في الأمر 

  والسیر الحسن للإدارة العمومیة، 

بین ضمانات الموظف العام ومبدأ السیر  تتمثل في ماهو مفهوم مبدأ التوفیقوعلیه تم طرح إشكالیة 

العادي للإدارة بإنتظام وإطراد، وكیف نظم وقید و وفق المشرع بین هته الضمانات التي یتمتع بها 

    ؟الموظف من جهة ومدى تحقیقه في تطبیق مبدأ السیر العادي للإدارة بإنتظام وإطراد

  :إلى وعلیه سنتطرق في هذه الورقة البحثیة

  . مبدأ التوفــــیق بین ضمانـــــــــات الموظف والسیــــــر الحسن للإدارةومظاهر  ـمفهوم  :الأولالمبحث 

  .مبدأ التوفــــیق بین ضمانـــــــــات الموظف والسیــــــر الحسن للإدارةومظاهر  ـمفهوم : المطلب الأول

مظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف العام ومبدأ سیر الادارة بإنتظام وإطراد   :طلب الثانيالم

  .من خلال تنظیمه للمسار المهني للموظف العام
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مظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارة من خلال تنظیم  :نيالمبحث الثا

  .عامالحقوق والواجبات التي یمكن أن یخضع لها الموظف ال

  في مجال الاستقالة والواجبات: المطلب الأول

  في مجال الإضراب: المطلب الثاني    

  مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارةومظاهر  مفهوم : المبحث الأول -1

في  للإدارةمفهوم مبدأ التوفــــیق بین ضمانـــــــــات الموظف والسیــــــر الحسن في هذا المبحث  سنتناول

  .في المطلب الثاني مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارةمظاهر و  المطلب الأول

  .مفهوم مبدأ التوفــــیق بین ضمانـــــــــات الموظف والسیــــــر الحسن للإدارة: المطلب الأول- .11

من القواعد والأحكام تسري على  لفعالیة ضمان تطبیق مبدأ الإستمراریة تنص القوانین على جملة  

الإدارة العمومیة والموظفیین وكذا أموالها والمتعاقدون معها، كأن یكون الوزیر الأول هو المسؤول الأول 

عن الجهاز الحكومي فهو الذي یسهر على سیر حسن الإدارة العمومیة في الدولة وذلك بموجب نص 

وبذلك یقع على ... لى حسن سیر الإدارة العمومیة، یسهر ع20203من دستور  07الفقرة  112المادة 

جمیع المسؤولین وفي كل المستویات الإداریة، الإلتزام والتكفل بإدارة  وتسییر المرفق العام بطریقة سلمیة 

ودائمة مثل التقیید بمواقیت العمل وتوفیر الوسائل الكفیلة بسیر المرفق العام بإنتظام واطراد وبدون إنقطاع 

  .ضاءعند الإقت

في حالة حل : مبدأ الإستمراریة التي تنص على مایلي 48كما كرس قانون البلدیة في مادته   

التي تلي حل المجلي متصرفا ومساعدیین، ) 10(المجلس الشعبي البلدي، یعین الوالي خلال عشرة أیام 

تنصیب المجلس  عند الإقتضاء توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة تنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد

    .  4...الجدید

وبالتحلیل أكثر ومن أجل الإلمام الجید بالموضوع بحثنا في تنظیم مبدأ إستمراریة المرافق العامة   

في مجال الوظیفة العمومیة لأنها الصورة العاكسة للإدارة العمومیة بما أن الوظیفة العمومیة هي عبارة 

نونیة التي تعهد لموظف عام وجب علیه تقدیمها في شكل عن مجموعة من  الإختصاصات والواجبات القا

خدمات عمومیة للجمهور من أجل إشباع حاجاته المتنوعة، فوجدنا المشرع لم یحدد مفهوم مبدأ التوفیق 

بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، إلا أنه یمكن 

أ من خلال جملة من التطبیقات الموجودة في القانون الأساسي العام، وعلیه یمكن استخلاص مفهوم المبد

العلاقة القانونیة القائمة بین حقوق الموظف العام وضماناته المكرسة في :" تحدید مفهومه على أنه 
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القانون الأساسي العام من جهة، وبین الواجبات المنصوص أیضا علیها ضمن القانون الأساسي العام 

، فالمشرع لما أعطى للموظف بعض الحقوق والضمانات ألزمه بممارستها ولكن بالتقید "ن جهة أخرى م

بشروط محددة، بمعنى أنه نظمها وفقا لمجموعة قواعد وشروط ینبغي توافرها واحترامها لممارسة هذا 

ة العمومیة، یعدان الحق، فمثلا حق الإضراب والاستقالة المكفولان بنصوص القانون الأساسي العام للوظیف

حقا للموظف یمارسه لكن بشرط التقید بما اشترطه القانون لممارسة هذه الحقوق وهذا من اجل ضمان 

السیر الحسن والمنتظم للمرفق العام، بشكل عام وتقدیم الخدمة العمومیة دون انقطاع تحقیقا لمبدأ السیر 

  . الحسن بانتظام واضطراد للمرفق العام 

مظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارة من خلال  :الثانيالمطلب  - 2.1

  .تنظیم المسار المهني

  

تتجلى مظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارة في مجموعة من النقاط،   

المهني للموظف العام سنها القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وهو بصدد تنظیم الحیاة والمسار 

تنظیم العلاقة القانونیة الأساسیة والتنظیمیة للموظف تجاه الإدارة، والوضعیات القانونیة  نخص بالذكر

التي یمكن أن یوضع فیها الموظف العام، وأیضا تنظیم الأخطاء التأدیبیة ومجال التأدیب بصفة عامة 

  : سنتناولها كمایلي 

  دارةالعلاقة القانونیة الأساسیة والتنظیمیة للموظف تجاه الإمن خلال تكریس : الفرع الأول

لضمان إستمراریة المرفق العام والعمل بإنتظام وإطراد،إتصفت الوظیفة العمومیة بخاصیة الدیمومة 

والاستقرار، ولهذا یقتضى تنظیم العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة تنظیما دائما، وبما أن العلاقة 

تشكل النواة الأساسیة والمهمة في مسار الموظف المهني، یكرس القانون الأساسي العام للوظیفة  الوظیفیة

العمومیة، العلاقة القانونیة الأساسیة لهذه العلاقة، وقد كان إتجاه المشرع الجزائري صوب العلاقة 

میة واللائحیة، في كل القانونیة، التي تربط الموظف العام بالإدارة واضحا وذلك بتبنیه للعلاقة التنظی

  .القوانین والتنظیمات المنظمة للوظیفة العمومیة منذ الاستقلال 

- 66: حیث نص على هذه العلاقة، في المذكرة التفسیریة للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة رقم

: يالمؤرخ ف59- 85: ، وأكد المشرع الجزائري ذلك بعد صدور المرسوم رقم19665الصادر سنة  133

، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة، حیث نص 23/03/1985
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تطلق على العامل الذي یثبت في منصبعمله، بعد إنتهاء المدة التجریبیة " في المادة الخامسة منه على

  ". الإدارة تسمیة موظف ویكون حینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة، إزاء المؤسسة أو

أبقى المشرع على العلاقة القانونیة والتنظیمیة في تكییفهللعلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، وجعلها 

أساسیة لأنها تخضع للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، واعتبرها تنظیمیة لأنها تخضع للنصوص 

من الأمر المتضمن  07جاء في نص المادة التنظیمیة التي تنظم أیضا شؤون الموظف والإدارة، وهذا ما 

یكون الموظف تجاه الإدارة " :حیث نصت على ما یلي  03- 06القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

، ولما كرس القانون الأساسي، هذه العلاقة بین الموظف والإدارة "في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة 

بإعتباره عونا عمومیا، یمارس مهاما ونشاطا بإسم الدولة  فإنه جعل الموظف خاضعا لتبعات خاصة

وبإعتباره كذلك ممثلا لها، وأداة تطبیق سیاساتها لضمان ما تحمله على عاتقها من أعباءالخدمة العمومیة 

  .6التي تؤدیها مرافقها العامة بواسطة فئة الموظفین

  ف وحركات نقلهیة المتعلقة بالموظفي مجال الوضعیات القانون :الفرع الثاني

یتم نقل الموظف عادة من أجل توزیع الموظفین في وحدة إداریة معینة أو وحدات إداریة مختلفة،بما یكفل 

حسن سیر المرافق العامة، لأنه لیس من المعقول أن یحقق الموظف رغبته في النقل والعمل في جهة غیر 

ك أمر اختیار أماكن عمل الموظفین، ورفضها ، لأنه إذا تر 7التي إختارتها له الدولة بإنقطاعه عن العمل

للموظفین أنفسهم لأختل النظام الوظیفي،ولضرورة المصلحة العامة ترك للسلطة الإداریةتقدیر وضع 

الموظفین القابلین للنقل، ووضع كل موظف في المكان الذي یلیق بكفاءته وجدارته، وهو ما یؤدي في 

  .النهایة إلى تحقیق المصلحة العامة 

قد عالج المشرع الجزائري، في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الأحكام المتعلقة بالنقل و   

  :كما یلي 

منه على إمكانیة أن تكون حركات نقل الموظفین ذات طابع عام ودوري أو  156تضمنت المادة   

نقل الموظفین  ذات طابع محدود وظرفي، وتتم في حدود ضرورات المصلحة، فنجد المشرع أجاز حركة

بصفة عامة، بما أنه حق من حقوق الموظفین إلا أنه ربطها بشرط أن تتم في حدود ضرورات المصلحة 

أي الإدارة، وما علیها من واجبات وتحقیق الخدمة العمومیةبإنتظام وإطراد، ولم یهمل أیضا الأخذ 

كذلك الأقدمیة والكفاءة باعتبارات خاصة بالموظف، وخاصة الظروف الإجتماعیة في عملیة النقل و 

  .المهنیة
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كما أقر القانون الأساسي حق الموظف أن یطلب النقل من وظیفة إلى أخرى، وذلك في نص   

لكن مع اقترانها بشرط أن یكون نقل الموظف الطالب للنقل یتوافق دائما مع ضرورة  157المادة 

  ".ورة المصلحة یمكن نقل الموظف بطلب منه مع مراعاة ضر " :المصلحة، وذلك بنصها

كما نجد القانون الأساسي یكرس حقیقة مبدأ التوفیق بین الضمانات وحقوق الموظف وبین السیر    

المذكورة سلفا یجیز  157العادي للإدارة وذلك عندما ینظم هذا المبدأ مثلا في حالةالنقل فنجد في المادة 

یعكس  158ة وكذلك نجده في المادة للموظف حق طلب النقل ولكن مع مراعاة المصلحة العامة للإدار 

هذه القاعدة وذلك بإمكانه نقل الموظف إجباریا عندما تستدعي ضرورة المصلحة لذلك مع إعطائه 

ضمانات دائما للموظف وذلك بأخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ولو بعد إتخاذ قرار النقل، 

 159هذا النقل الإجباري، ونجده أعطى في المادة  حیث إعتبر قرار اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت

وكرس حقوق الموظف المنقول إجباریا بسبب ضرورة المصلحة في حقه  في إسترداد نفقات التنقل أو 

  .تغییره للإقامة

 في مجال التأدیب: الفرع الثالث

مة، وتحقیق الأهداف ولما كان الموظف العام الوسیلة الأساسیة التي لا غنى عنها في تسییر المرافق العا

المرجوة منها إستلزم ردع الموظف المنصرف على أداء واجباته الوظیفیة عمدا وعلى عدم الحیلولة دون 

، إلا أنه في الوقت ذاته كفل المشرع العدید من الضمانات للموظف عند إتهامهبإرتكاب 8تحقیق الأهداف

لا یتجزأ من النظام الوظیفي، لأنه لا یستهدف وعلیه یعد النظام التأدیبي جزء 9ما یخل بواجبات وظیفته

، فالقانون الأساسي 10العقاب في حد ذاته فقط بل یهدف إلى ضمان سیر المرافق العامة بانتظامواطراد

العام للوظیفة العمومیة، قد تضمن مبادئ أساسیة تحكم جوانب عدة منها الجانب التأدیبي والتي تتمتع 

  .11بقدر من الثبات والاستقرار

حیث نجد المشرع قد كرس مجموعة من الضمانات والحقوق، وقابلها بواجبات الهدف منها حمایة   

الوظیفة ثم حمایة الموظف وهذا من خلال توفیر جو یسوده التنظیم، ومن أجل الحفاظ على هذا التنظیم 

خطاء المهنیة ولضمان إحترام الواجبات، أقر القانون الأساسي نظاما تأدیبیا متكاملا حدد فیه بدقة الأ

وصنفها إلى أربعة درجات، وهذا دون المساس بتكییفها الجزائي وقد قابل المشرع هذه الأخطاء بعقوبات 

تأدیبیة، صنفها أیضا إلى أربعة درجات جاء الخطأ متناسبا مع العقوبة التأدیبیة،كما نص المشرع من 

یبیا، وبین الإجراءات الواجب إتباعها خلال القانون الأساسي على مجموعة ضمانات للموظف المتابع تأد

  .في حالة متابعة موظف بخطأ ما
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محددة وقائمة على مجموعة من  03- 06ومنه جاءت أحكام التأدیب في القانون الأساسي   

الأسس والمبادئ، وهي الإخلال بالواجبات المهنیة والمساس بالإنضباط أثناء تأدیة المهام وتحدید العقوبة 

لخطأ، وإتخاذالإجراءات التأدیبیة من صلاحیة السلطة المختصة بالتعیین، وهذا ما على درجة جسامة ا

، كما نشیر إلى أن القوانین السابقة المنظمة للوظیفة 03- 06من الأمر  160،161،162حددته المواد 

جاء خالیا من هذه المبادئ أي لم ینص علیها صراحة،  95- 85العمومیة في الجزائر، لا سیما المرسوم 

وإنما تستشف من خلال صیاغة بعض المواد، فمثلا أقر مجلس الدولة بأن سكوت لجنة التادیبوإمتناعها 

عن الإدلاء برأیها في قضیة أحالتها الإدارة إلیها، من أجل إبداء الراي في توقیف موظف، بأن هذا 

فیذه طبقا لأحكام السكوت غیر صحیح وكان یجب علیها إصدار قرار بذلك، ومن ثمة تبلیغه للإدارة لتن

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  59-85من المرسوم  127و 123المواد 

والإدارات العمومیة، وهي المواد التي تلزم لجنة التأدیب بإقرار رأي ملزم في ما یخص العقوبات من 

رف للإدارة مما یجعلها متعسفة الدرجة الثالثة، وبالتالي أكد مجلس الدولة بأنه لیس السكوت وترك التص

، كما أن القوانین السابقة للوظیفة العمومیة،إكتفت بتعداد العقوبات، دون تحدید 12ومتجاوزة لسلطاتها

  .13الأخطاء التأدیبیة

وبما أن القانون الأساسي یحدد الضمانات الأساسیة والمبادئ العامة فقط، فسوف تتولى القوانین الأساسیة 

قي الأخطاء المهنیة الخاصة ببعض أسلاك الموظفین والمنصوص علیها في المواد الخاصة، توضیح با

  .181إلى  178من 

مظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف والسیر الحسن للإدارة من خلال  :المبحث الثاني - 2

  تنظیم الحقوق والواجبات

 والسیر الحسن للإدارة من خلالمظاهر مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف سنتناول في ھذا المبحث 

  .التطرق إلى مجال تنظیم الاستقالة والواجبات في المطلب الأول و الإضراب في المطلب الثاني

   و الواجبات في مجال تنظیم الاستقالة :المطلب الأول  - 1.2

   في مجال تنظیم الاستقالة: الفرع الأول

، وقد كرس هذا 14بأنها رغبة الموظف في ترك العمل أو الوظیفة بصفة نهائیة الاستقالةتعرف   

في جل قوانین الوظیفة العامة في العالم كما تبناها المشرع الجزائري أیضا في قوانینه  الاستقالةالحق في 

المنظمة لشؤون العاملین والوظیفة العامة لكن ولضمان حسن سیر الإدارة العمومیة وتكریس مبدأ 

ستمراریة المرافق العامة وجب على المشرع تنظیم الإستقالة ولم یتركها حق خالص للموظف في طلبها بل إ
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قیدها بشروط معینة ومن أجل التوفیق بین حق الإستقالةمبدأ السیر العادي للإدارة فقد نص المشرع 

 220إلى  217المواد من  الجزائري على أحكام الإستقالة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في

على أن الاستقالة حق معترف به للموظف یمارس ضمن الشروط المنصوص :" 217فتضمن المادة 

كرس حق الإستقالة لكن لیس بصفة مطلقة  06/03وهذا یعني أن الأمر " علیها في القانون الأساسي

تكونالإستقالة مكتوبة وتتضمن إرادة أن  218وهذا بسبب إعتبارات المصلحة العامة حیث اشترطت المادة 

صریحة من الموظف بقطع العلاقة التي تربطه بالإدارة، وضمان للمصلحة العامة ومقتضیاتها یحب على 

الموظف أداء الواجبات المنوطة به إلى حین صدور قرار عن السلطة المختصة والسلطة المخولة 

ا أن القرار المتخذ في الإستقالة یحب أن یكون بصلاحیات التعیین،وبالنظر إلى هذه المادة نلاحظ هن

أنه یتعین على الموظف أن یؤدي الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حین  219صریحا عندما نصت المادة 

، وهو 15صدور قرار عن هذه السلطة، لأن الإستقالة لا تتم قانونا إلا بقبولها من الجهة الإداریة المختصة

تي نصت على أنه لا تترتب علىالإستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصریح من ال 220ما ذهبت إلیه المادة 

) 2(السلطة المخولة لها صلاحیات التعیین التي یتعین علیها إتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران 

  .إبتداءا من تاریخ إیداع الطلب 

للإدارة للرد على الإستقالة ) 2(ان وضمانا للموازنة بین المصلحة الخاصة والعامة أعطى القانون أجل شهر 

بسبب مقتضیات المصلحة العامة تمدید هذا الأجل لشهرین وهذا بتأجیل الموافقة علیها لمدة  ویمكن

شهرین إبتداءا من تاریخ إنقضاء الأجل الأول وذلك للضرورة القصوى للمصلحة، ومنه لما نظم القانون 

أعطاها للإدارة للرد على طلب الاستقالة وحق تمدید وتأخیر الاستقالة بهذا الشكل وخاصة في المدة التي 

الموافقة لشهران إظافیان لتجنب العطل الذي سوف یطرأ على الإدارة وإخلالها بسیرها العادي، والهدف من 

هذه القاعدة واضح فبإمتناع الموظف عن عمله عقب إستقالته مباشرة، قد یؤدي إلى خلل في السیر 

  .16امةالعادي للإدارة الع

  في مجال الواجبات : الفرع الثاني

إن تحدید الواجبات الذي أوردها القانون للموظفین لم یقصد منه حصر واجبات الموظف أو   

المحظورات التي یجب علیه الإبتعاد عنها،وإنما نص على أمثلة للواجبات الإیجابیة والتي یلتزم الموظف 

، وهي تدور في مجملهاحول إحترام سلطة 17لا یقدم علیهاالقیام بها، والمحظورات التي على الموظف أن 

وتجنب كل فعل  41وممارسة المهام بكل أمانة وبدون تحیز المادة  40الدولة وفرض إحترامها المادة 

والتفرغ للعمل ومراعاة آداب اللیاقة في التعامل مع زملائه  42یتنافى مع طبیعة المهام الموكلة إلیه المادة 
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، وعدم الإشتراك في أي نشاط قد یثیر الشك في حیاده 18یه والجمهور وطاعة الرؤساءورؤسائه ومرؤوس

وعدم إستغلال النفوذ أو إساءة إستعمال السلطة أو الجمع بین الوظائف وأعمال معینة كما نصت 

  . 48، بالإضافة إلى عدم إفشاء السر المهني التي بحكم وظیفته قد إطلع علیهاالمادة 44علیهاالمادة 

، وهي 19معروف أن الوظیفة العامة مسؤولیة وأخلاق لمن یكلفون بها قبل أن تكون حقا أو إمتیازا لهمال

خدمة عمومیة وجب على الموظف القیام بها وبما أن الموظف هو وسیلة الدولة في آدائها وتحقیق الخدمة 

كلها تكرس لضمان مبدأ العامة للجمهور والسهر على حسن السیر العادي للإدارة جاءت الواجبات تقریبا 

حسن السیرالعادي للإدارة العامة، ونظم القانون واجبات الموظف حتى خارج أوقات العمل وكذلك الخضوع 

للسلطة الرئاسیة لأن المبدأ یعارض كل حریة سیاسیة مطلقة للموظف وذلك في حیاته الخاصة فأخلاقیات 

فة وللإدارة أو رؤسائه ذلكإذا تبین لهم أنهذا الوظیفة العامة تمنعه من السلوك المشین والمضر للوظی

السلوك من شأنه أن یضر بمصالح هذه الهیئات التي ترمي إلى خدمة الصالح العام وتحقیق المنفعة 

  .20العامة

  الإضراب في مجال حق: المطلب الثاني - 2.2

التي تفرضها إن تعیین الموظف في وظیفة عمومیة یعني قبوله بهذه الوظیفة محملة بإلتزاماتها   

علیه القوانین والتنظیمات ومن هذه الإلتزامات العمل على إستمراریة المرافق العامة الذي یعمل فیها، وعلى 

الموظف أن یتجنب كل ما من شأنه أن یعطل سیر هذه المرافق لأن تعطیل سیر الإدارة وكل المرافق 

  .21لمرفق بإنتظام وإطرادالعامة سیتعارض مع أحد القواعد الضابطة له وهو ضرورة سیر ا

ویعرف الإضراب بأنه الإمتناع عن العمل لمدة محدودة مع تمسك المضربین بالوظیفة وهو یستهدف 

إحداث الضغط والتأثیر على السلطة التي تمتلك قدرة تحقیق المطالب التي قام الإضراب من أجلها، وقد 

یخضع للأحكام القانونیة، بل هو قضیة ظروف أثبت لنا الواقع غیر البعید أن النداء للإضراب قلیلا ما 

  22.مكان وزمان وقد یكون أیضا ناتجا عن موازین القوى المتواجدة 

وإذا كان حق الإضراب یعتبر واحدا من الحریات السیاسیة الأساسیة، لأنه یمثل إمتدادا طبیعیا   

كنه رغم ذلك یؤدي إلى لحریة الإجتماع فضلا عن أهمیته العملیة في مجال تطویر علاقات العمل  ول

نتائج بالغة الأهمیة لمساسه المباشر بمصالح المجتمع الأساسیة لما یترتب علیه إضراب العمال من تهدید 

  .23خطیر لعملیة الإنتاج، ولما یترتب على إضراب الموظفین من تعریض المرافق العامة للتوقف

ففي فرنسا حق الأضراب محدد ومنظم بقوانین ونصوص تشریعیة مثل الإلتزام بإخطار السلطة المختصة  

المتعلق  31/07/1963وقانون  24من قانون العمل الفرنسي 52/3بالإضراب، وذلك بموجب المادة 
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البیانات  بكیفیة ممارسة حق الأضراب في المرافق العامة والمطبق على الموظفین العمومیین مع إحترام

وإذا كان غیر ذلك فلا بد من الإشارة ) التاریخ، الساعة، مكان الاضراب، المدة المحددة ( المفروضة مثل 

  .25إلیها كالإضراب المفتوح والغیر محدد

و كذا دستور  1989لقد كرست الجزائر حق الإضراب في النصوص الدستوریة  بدایة من دستور    

الحق في الإضراب معترف به ویمارس في إطار : "تنص على أن التي  71، من خلال المادة 1996

، یمكن أن یمنع  القانون هذا الحق  أو یجعل حدودا  لممارسته في میادین الدفاع الوطني "القانون

والأمن، أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع، ففي فرنسا إعترف 

التي تنص أن  04/10/1958من دستور  07فین بحق الإضراب إستنادا للفقرة المشرع الفرنسي للموظ

حق الإضراب یمارس في إطار القوانین والنصوص التنظیمیة التي تحكمه، وقد قصد المؤسس الدستوري 

الفرنسي ذلك بالتأكید على أن حق الإضراب هو مبدأ ذو قوة دستوریة، یمارس وفق كیفیات محددة كإجراء 

وأعتبر المشرع الفرنسي أن الهدف من مثل هذه القیود هو ضمان مبدأ إستمراریة سیر المرافق المصالحة 

العامة بإنتظام وإطراد دون المساس بالقوة الدستوریة لمبدأ الإضراب وتحقیق الحاجیات الأساسیة للبلاد، 

لإضراب في ، كما نجد عدة بلدان تمنع حق ا26كما أنه لم یجیز لبعض الأعوان بممارسة هذا الحق

الوظیفة العمومیة ففي الأردن یمنع على الموظف تعطیل العمل لأي سبب من الأسباب ویعتبر القانون 

  . 27اللبناني الموظف المضرب مستقیلا من وظیفته دون وجوب إحالته على مجلس التأدیب

الأول من  وذلك تحت الفصل 36ونظم القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الإضراب في المادة 

الباب الثاني المعنون بالضمانات وحقوق الموظف، وجعله حق للموظف العام یمارسه مقیدا بشروط وجب 

یمارس الموظف حق الإضراب ": إتباعها منصوص علیها في تشریعات وتنظیمات مستقلة   وذلك بنصه 

  ".في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما

لتي تنظم وتؤطر كیفیات ممارسة حق الإضراب والمتمثلة في القانون بالرجوع إلى النصوص القانونیة ا

المؤرخ في  91/28:والمعدل والمتمم بالقانون رقم 06/02/1990المؤرخ في  90/02:رقم

والمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  و تسویتها وممارسة حق الإضراب،  21/12/1991:

  . ة هذا الحق تصب كلها في ضمان دیمومة وإستمراریة المرافق العامةنجده یضع قیودا وشروطا لممارس

من القانون  28ومن الشروط القانونیة التي وجب إتباعها قبل اللجوء إلى الإضراب نجد المادة 

تحدد شرطیین أساسیین یتعلقان بالإقتراع  وبضرورة توفر النصاب القانوني للموافقة على  90/02:رقم

یوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الاقتراع : "اب حیث تنص على مایلياللجوء إلى الإضر 
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السري، وتكون الموافقة بأغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة تضم نصف عدد العمال الذین 

، وعلیه یمكن ذكر أحكام وشروط شرعیة الإضرابالتي "تتكون منهم جماعة العمال المعنیة على الأقل

  .28:وهي مجموعة ضوابط إجرائیة لحق الإضرابكمایلي 90/02وضعها قانون 

من قانون  24ألا یشرع في الإضراب إلا بعد إستنفاذ كل وسائل التسویة الودیة كما نصت علیها  المادة - 

من نفس القانون، فالإضراب لیس  5و 4وهي الوسائل القانونیة المنصوص علیها في المادتین  90/02

  .هیأداة ضغط في حال فشل وسائل التسویة الوقائیةوالعلاجیةالداخلیةوالخارجیةغایة ولا وسیلة بل 

أن یتم إقرار قرار الإضراب من أغلبیة الموظفین العاملین أي صدوره بطریقة دیموقراطیة من مجموعة - 

العمال بعیدا عن أي ضغط، وفي إطار جمعیة عامة یحضرها على الأقل نصف العمال المعنیین، 

 28اللجوء إلى الإضراب بواسطةإقتراع سري مباشر بأغلبیة العمال الحاضرین حسب المادة ویصدر قرار

  . من نفس القانون

مهلة یتم إخطاره فیها قبل الشروع في الإضراب، ) الإدارة أو المؤسسة العمومیة(أن یمنح صاحب العمل - 

ؤسسة العمومیة بالقرار، مع منحه فلا یجوز اللجوء إلى الإضراب مباشرة دون إخطار مسؤول الإدارة أو الم

مهلة بین تاریخ القرار وتاریخ تنفیذ القرار بالإضراب تحدد عن طریق الاتفاقیات الجماعیة، وعند انعدام 

أیام من تاریخ الإشعار المسبق لصاحب العمل حسب المادة  08الاتفاق بین الطرفین فلا تقل المدة عن 

راب غیر شرعي، وتعتبر المدة الممنوحة فرصة لمسؤولي ، وإلا أعتبر الإض02- 90من القانون  30

  .الإدارة أو المؤسسة العمومیة لمراجعة مواقفهم وإیجاد الحلول

عدم عرقلة حریة العمل وضمان سلامة وسائل وأماكن العملفلا یمكن التعسف من طرف الموظفین  في - 

كن العمل بالقوة وعرقلة السیر العادي هذا الحق وتعطیل عمل الفئات غیر المعنیة بالإضراب أو إحتلالأما

، وإلا أعتبر ذلك من قبیل الأخطاء 90/02من القانون  35لمصالح الإدارة أو المؤسسة حسب المادة 

المهنیة الجسیمة عند الإضرار بالآلات أوالوسائلإلى جانب المسؤولیة التأدیبیة والمسؤولیة المدنیة 

مصلحة أو نشاط ألزم ) 16(ستة عشر 02-90:ون رقممن القان 38كما حددت المادة والجزائیة، 

الموظفین بتنظیم حد أدنى من الخدمة نذكر منها على سبیل المثال المستشفیات مصالح الكهرباء والغاز، 

ومصالح المیاه ونقلها وتوزیعها وكتابات الضبط في المجالس والمحاكم القضائیة، فهته المصالح یلزم 

د الأدنى من الخدمات ولا یجوز المساس بإستمراریة هذه المرافق العامة القانون موظفیها بتقدیم الح

والمصالح الحیویة، حیث نلاحظ أن المشرع شدد في تنظیم حق الإضراب في هكذا مصالح فنجده نص 

على إمكانیة الأمر بتسخیر العمال المضربین من أجل ضمان الخدمة العمومیة وإستمراریة المصالح 
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، ویعد عدم الإمتثال لأمر التسخیرة خطأ مهني جسیم یعاقب علیه كل موظف أو عامل العمومیة الأساسیة

  .عقوبات تأدیبیة دون المساس بالمتابعات الجزائیة

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها  02-90من القانون  43كما حددت المادة 

سبیل الحصر لبعض أسلاك الموظفین ومیادین وممارسة حق الإضراب مجموعة من النشاطات على 

الأنشطة الأساسیة التي قد یعرض توقفها لحیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الإقتصاد الوطني للخطر، 

  :29والتي یمنع علیها إطلاقا اللجوء إلى الإضراب  وتتمثل في

  سلك رجال القضاء؛ - 

  ون مناصب بالخارج؛الموظفون المعینون بمرسوم أو الموظفون الذین یشغل - 

  أعوان مصالح الأمن ؛- 

  الأعوان المیدانیون للحمایة المدنیة؛- 

  أعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون الخارجیة؛  - 

  الأعوان المیدانیون لمصالح الجمارك؛ - 

  .أعوان المصالح الخارجیة لإدارة السجون - 

قانونا یمنع فیها اللجوء إلى الأضراب لما لها من تأثیر على حیاة وأمن  هذه المیادین المحددة  

وصحة المواطنین وكذا الإقتصاد الوطني الذي قد یجره إلى الخطر، ویؤدي إلى نتائج قد لا تحمد عقباها 

، وبتنظیم المشرع للإضراب بوصفه حق من حقوق الموظف 30وبالتالي یمنع اللجوء فیها للإضراب بتاتا

قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة من جهة        وتقییده بشروط وجب إتباعها من جهة في ال

من دستور  70أخرى، یكون بذلك المشرع یطبق في الأحكام الدستوریة لاسیما الفقرة الثانیة من المادة 

مارسته في التي تنص على إمكانیة المنع القانوني لممارسة حق الإضراب، وجعل قیود وشروط لم 2020

میادین حیویة كالدفاع  والأمن الوطني، وجمیع الخدمات ذات المنفعة العمومیة للمجتمع، وعلیه یكون 

المشرع قد كرس مبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف من جهة بالسماح والإعتراف للموظف بحق 

مومیة   وتحقیق الإضراب وإمكانیة ممارسته، ومن جهة أخرى ولتحقیق مبدأ إستمراریة المرافق الع

الخدمات العمومیة التي هي من واجبات الموظف العام، قید ممارسة هذا الحق بجملة من الشروط والقیود 

  . كما ذكرناها سابقا

  :الخاتمة
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من خلال بحثنا في مدى توفیق المشرع في تكرییس مبدأ إستمراریة المرافق العامة وسیرورتها   

عمومیة تبین أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وفق لحد بإنتظام و إطراد في مجال الوظیفة ال

بعید في تحقیق توافق بین الضمانات الممنوحة للموظف العام بوصفه مواطنا یتمتع بالحقوق والحریات 

الأساسیة، التي یمكن لكل مواطن التمتع بها هذا من جهة ومن جهة أخرى، فقد ضمن للموظف العام 

أخرى تنظیما قانونیا یمكن تسمیته بمبدأ التوفیق بین ضمانات الموظف العام ومبدأ والإدارة من جهة 

سیرورة المرافق العامة وتقدیم خدماتها للجمهور بإنتظام وإطراد، فوازن هذا المبدأ بین حقوق الموظف التي 

من راحته من حقه إستغلالها و إستعمالها مثل حق الإضراب وحق الإستقالة وكثیر من الحقوق التي تض

أثناء قیامه بخدمته وفي المقابل وازن أیضا بین مهام وأهداف الإدارة العمومیة التي وجب القیام بها من 

طرف الموظف الذي یعتبر ید وساعد الدولة المنفذ، فألزمه بالتقید بشروط معینة في المطالبة بالحقوق 

یم الخدمات الواجبات الملزمون بها في والضمانات، كل هذا من أجل السهر وإحترام مؤسسات الدولة وتقد

  .من اجلها المرفق العامخدمة الجمهور والتي أنشأ 
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